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 242 ...................................................................... والاختصاص التشريعي
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 243 ..................................................................والاختصاص التشريعي
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 244 ......................................................................................... التشريعي
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 249 ........................................ الفصل الثاني: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
 250 ........................... المبحث الأول: الاختصاص المبني على ضوابط شخصية

 250 ...... جنسية المدعى عليه الأردنيالاختصاص القائم على المطلب الأول: 
موطن المدعى عليه الأجنبــي أو الاختصاص القائم على  المطلب الثاني:  

 252 ...................................................................................... محل إقامته
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي الدولي القــائم علــى مبــدأ الخضــوع 

 257 .............................................................................................. الاختياري
 259 ... المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي المبني على حسن سير العدالة 

المطلب الأول: الاختصاص فــي المســائل الأوليــة والطلبــات العارضــة 
 259 .........................................................................................والمرتبطة

 261 .................... المطلب الثاني: الاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية
 262 ...... المطلب الثالث: الاختصاص بالدعاوى في حالة تعدد المدعى عليهم

 264 .... المبحث الرابع: الاختصاص القضائي الدولي المبني على ضوابط موضوعية 
المطلب الأول: الاختصاص القضائي بالدعاوى المتعلقة بمال موجود في 

 264 .............................................................................................. الأردن
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي بالدعاوى المتعلقة بالتزام نشــأ أو 

 265 ..................................................... نفذ أو كان واجباً تنفيذه في الأردن
 266 ........ الفرع الأول: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات العقدية

 267 .. الفرع الثاني: الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات غير العقدية 
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المطلب الثالث: الاختصاص القضائي بالدعاوى المتعلقة بإفلاس أشــهر 
 268 ......................................................................................... في الأردن

 269 ............................................................. الفصل الثالث: الحصانات القضائية
 270 ...................... المبحث الأول: حصانات الدول الأجنبية والمشروعات العامة

 270 ................................................. المطلب الأول: حصانة الدول الأجنبية
 272 .......................................... المطلب الثاني: حصانة المشروعات العامة
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 275 ........................................... الأجنبية المبحث الثاني: حصانة رؤساء الدول
 277 ....................................... المبحث الثالث: حصانة المبعوثين الدبلوماسيين

 279 ............................................ المبحث الرابع: حصانة المبعوثين القنصليين
 281 ............................................ المبحث الخامس: حصانة المنظمات الدولية
 284 .............................................. الباب الثاني: تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية
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 287 ....................................................... المبحث الأول: مفهوم الحكم الأجنبي
 287 ................................................ المطلب الأول: تعريف الحكم الأجنبي 
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 292 .......................................................................................... منها الأردني
 292 ................... المطلب الأول: الأنظمة السائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية

 292 ............................................................. الفرع الأول: نظام الدعوى
 293 ................................................... بالتنفيذ  الفرع الثاني: نظام الأمر

 295 ........................ من هذه الأنظمة المطلب الثاني: موقف المشرع الأردني
 296 ........................... شروطهإجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي و: الثالث المبحث

 296 ...................................... إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي: المطلب الأول
 298 ........ شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في التشريع الأردني: المطلب الثاني

 299 ............ شرط صدور الحكم من محكمة أجنبية مختصة: الأول الفرع
شرط صحة الإجــراءات المتبعــة فــي إصــدار الحكــم :  الثاني  الفرع

 301 ...................................................................................... الأجنبي 
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 302 .................................................................................. المقضي به
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 303 ............................................................................... الآداب العامة
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 311 ......................................... المبحث الثاني: قوة الحكم الأجنبي في الإثبات
 312 ..........................................المبحث الثالث: الحكم الأجنبي كواقعة قانونية
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لسنة   )43(قواعد تنازع القوانين في القانون المدني الأردني رقم  الملحق الأول:  

1976 ........................................................................................................ 315  
قواعــد الاختصــاص القضــائي الــدولي فــي قــانون أصــول الملحق الثــاني:  

 319 ........................... وتعديلاته 1988لسنة  )24(المحاكمات المدنية الأردني رقم 
 320 ....... 1952لسنة  )8( جنبية الأردني رقمقانون تنفيذ الأحكام الأالملحق الثالث: 

 
  323 ...................................................................................................المراجع
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين 
 سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يزخر إقليم المملكة الأردنية الهاشمية بالعديد مــن الأشــخاص الــذين ينتمــون 
بجنسياتهم إلى دول عربية وأخــرى غيــر عربيــة، يوفــدون إليهــا إمــا للدراســة، أو 
للسياحة، أو للعلاج، أو للتجارة أو للعمل وما شابه ذلك. ومن الطبيعي أن يدخل هؤلاء 

أو مــع أشــخاص أردنيــين فــي مختلــف   ،الأشخاص في علاقات قانونية فيما بينهم
المجالات، المدنية، التجارية، الأحوال الشخصية، وعلاقات العمل، التي تهدف إلــى 
تلبية متطلباتهم المادية. وقد يحدث في خضم هذه العلاقات أن تثور منازعات، الأمر 
الذي يتطلب البحث عن القانون الواجب التطبيق لحل النزاع، من ناحية، والبحث عن 

 المحكمة المختصة بالنظر والفصل في النزاع من ناحية أخرى.  
جميع هذه المسائل وغيرها ينظمها القانون الدولي الخاص الذي يعد أحد فروع 
القانون الداخلي. وقد حاولت بيان هذه المسائل وأحكامها فــي هــذا الكتــاب والــذي 

تنازع القــوانين والاختصــاص القضــائي   ..اتخذت له عنوان: "القانون الدولي الخاص
 الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية".

وبما أن هذا الفرع القانوني مقرر دراسي لطــلاب كليــات الحقــوق والقــانون فــي  
مختلف الجامعات الأردنية وغير الأردنية، فهو يعد مرجعاً دراسياً للطلاب، بالإضافة إلــى  

 وغيرهم.     كونه مفيداً للمهتمين من قضاة، ومحكّمين، ومحامين، ومستشارين قانونيين، 
يشمل الكتاب بين دفتيه على موضوعين من موضوعات القانون الدولي الخاص 

ويلحــق بهمــا تنفيــذ الأحكــام   ،هما: تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الــدولي
 الأجنبية. 

واقتصار الكتاب على هذين الموضوعين هو السائد في العديــد مــن مقــررات 
الدراسة في كليات الحقوق، مع العلم أن مقرر القانون الدولي الخاص يشــمل كــذلك 

 أحكام الجنسية ومركز الأجانب.
يتكون الكتاب من قسمين يسبقهما باب تمهيــدي بعنــوان: مســائل أوليــة فــي 

فيــه مفهــوم القــانون الــدولي الخــاص، وطبيعتــه   تناولــتالقانون الدولي الخاص،  
 القانونية، ومصادره.  

 بعنوان تنازع القوانين، فهو يتكون من بابين: القسم الأولأما 
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 ــ  الباب الأول:  تبعنوان الأحكام العامة في نظرية تنــازع القــوانين، وفيــه تناول
موضوع  قاعدة الإسناد، ونطاق تطبيقها، وتحديد مضمون القانون الأجنبي وتفسيره، 

 وموانع تطبيق القانون الأجنبي. 
وعنوانه الأحكــام الخاصــة فــي نظريــة تنــازع القــوانين، وقــد   الباب الثاني:

فيه المسائل الفنية لفض قاعدة التنازع في مســائل الأحــوال الشخصــية،   تاستعرض
 الأحوال العينية (نظام الأموال)، والالتزامات.  

من الكتاب وهو بعنوان الاختصاص القضائي الــدولي وتنفيــذ   القسم الثانيأما  
 هو الآخر إلى بابين: تم تقسيمهالأحكام الأجنبية، فقد 

 الاختصاص القضائي الدولي. الباب الأول:
 تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية.  الباب الثاني:

ونظراً لصعوبة مقرر القانون الدولي الخاص، فقــد حاولــت قــدر الاســتطاعة 
توضيح هذا الكتاب وتبسيطه وإيجازه حتى يسهل على الطالب والمهتم استيعابه وفهمه 
بشكل سليم، لذلك أرجو أن يحقق هذا الكتاب الغرض الذي أعد من أجله، وهو نشر 
ثقافة القانون الدولي الخاص، وتزويد المكتبة القانونية بالعديد من كتب هــذا الفــرع 

 القانوني. 
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل مــن ســاعدني 

 في إخراج هذا الكتاب بصورته الحالية.
 

 وا ولي التوفيق 
 
 

 أ. د. عبدالحكيم محسن عطروش 
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	الفرع الثاني: مجال تطبيق قاعدة الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع
	البند الأول: مدى انطباق قاعدة الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع على صورتي التعدد الداخلي
	البند الثاني: مدى انطباق قاعدة الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع على مختلف ضوابط الإسناد
	أولاً: ضابط الجنسية
	ثانياً: ضابط قانون إرادة المتعاقدين

	البند الثالث: الحل عند استحالة إعمال قاعدة التفويض
	أولاً: تطبيق الشريعة الغالبة أو قانون الموطن
	ثانياً: تطبيق التشريع الغالب في حالة التعدد الطائفي وتطبيق التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي





	الفصل الثالث
	تحديد مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
	المبحث الأول
	دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
	المطلب الأول: القضاء غير ملزم بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
	المطلب الثاني: القاضي ملزم بالبحث عن مضمون القانون الأجنبي وتفسيره
	أولاً: الامتناع عن نظر الدعوى
	ثانياً: تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلى القانون الأجنبي المختص
	ثالثاً: تطبيق قانون القاضي

	المطلب الثالث: دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي
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	رقابة محكمة التمييز على تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره
	المطلب الأول: عدم رقابة محكمة التمييز على تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره
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	موانع تطبيق القانون الأجنبي
	المبحث الأول
	الدفع بالنظام العام
	تقتضي دراسة الدفع بالنظام العام تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: المطلب الأول: فكرة الدفع بالنظام العام، المطلب الثاني: شروط الدفع بالنظام العام, المطلب الثالث: آثار الدفع بالنظام العام، المطلب الرابع: موقف المشرع الأردني من الدفع بالنظام العام.
	المطلب الأول: فكرة الدفع بالنظام العام
	المطلب الثاني: شروط الدفع بالنظام العام
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	أولاً: تغيير ضابط الإسناد
	ثانياً: نية الغش نحو القانون


	الفرع الثاني: أثر الدفع بالغش نحو القانون
	المطلب الثالث: موقف المشرع الأردني
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	المطلب الثاني: حالة الشخص الاعتباري
	الفرع الأول: قاعدة الإسناد بشأن الشخص الاعتباري الأجنبي
	البند الأول: مضمون فكرة النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية
	البند الثاني: ضابط الإسناد (مركز الإدارة الرئيس الفعلي)

	الفرع الثاني: الاستثناء المقرر لصالح القانون الأردني


	المبحث الثاني
	الأهلية والنظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية
	المطلب الأول: الأهلية
	الفرع الأول: ضابط الإسناد
	الفرع الثاني: مضمون الفكرة المسندة
	البند الأول: المسائل التي تدخل في نطاق الفكرة المسندة
	أهلية الأداء:

	البند الثاني: المسائل التي تخرج من نطاق الفكرة المسندة
	أولاً: أهلية الوجوب
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	الفرع الثالث: الاستثناء المقرر لصالح القانون الأردني
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	الفرع الأول: ضابط الإسناد
	الفرع الثاني: مضمون الفكرة المسندة
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	البند الأول: القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج
	البند الثاني: الاستثناء الوارد على تطبيق القانون الشخصي
	أولاً: إذا كان أحد الطرفين أردنياً
	ثانياً: إذا كان القانون الأجنبي مخالفاً للنظام العام


	الفرع الثالث: الشروط الشكلية للزواج
	البند الأول: ضابطا الإسناد في شكل الزواج
	أولاً: قانون بلد الإبرام
	ثانياً: قانون جنسية كل من الزوجين

	البند الثاني: مضمون فكرة الشكل في الزواج


	المطلب الثاني: آثار الزواج
	الفرع الأول: قاعدة الإسناد بشأن آثار الزواج
	الفرع الثاني: مضمون فكرة آثار الزواج
	البند الأول: الآثار الشخصية للزواج
	البند الثاني: الآثار المالية للزواج


	المطلب الثالث: انتهاء الزواج
	الفرع الأول: قاعدة الإسناد بشأن انتهاء الزواج
	الفرع الثاني: مضمون فكرة انتهاء الزواج
	الفرع الثالث: أثر النظام العام على القانون الواجب التطبيق بشأن انتهاء الزواج

	المطلب الرابع: النـسب
	الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق على النسب الشرعي
	أولاً: تطبيق قانون جنسية الأب
	ثانياً: تطبيق قانون جنسية الطفل
	ثالثاً: تطبيق القانون الأفضل لمصلحة الطفل

	الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على النسب الطبيعي (غير الشرعي) وتصحيحه
	البند الأول: النسب الطبيعي (غير الشرعي)
	أولاً: تطبيق قانون جنسية الأم
	ثانياً: تطبيق قانون جنسية الولد
	ثالثاً: تطبيق قانون من يريد الانتساب إليه

	البند الثاني: تصحيح النسب الطبيعي

	الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على التبني
	أولاً: تطبيق قانون جنسية الأب المتبني
	ثانياً: تطبيق قانون جنسية الأب المتبني والولد المتبنى


	المطلب الخامس: الحضانة
	أولاً: تطبيق قانون إقامة المحضون
	ثانياً: تطبيق قانون جنسية الأب
	ثالثاً: تطبيق القانون الأفضل للطفل
	رابعاً: تطبيق قانون جنسية الصغير

	المطلب السادس: النفقة فيما بين الأقارب
	أولاً: تطبيق قانون المدين بها
	ثانياً: تطبيق القانون الأفضل للدائن


	المبحث الرابع
	الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
	المطلب الأول: الميراث
	الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق على الميراث
	الفرع الثاني: مضمون فكرة الميراث
	البند الأول: المسائل التي تدخل في مضمون فكرة الميراث
	أولاً: شروط استحقاق الإرث
	ثانياً: بيان الورثة ومراتب ونصيب كل منهم في التركة
	ثالثاً: طبيعة خلافة الوارث للمورث
	رابعاً: تعيين وصي التركة

	البند الثاني: المسائل التي تخرج عن مضمون فكرة الميراث

	الفرع الثالث: حكم التركة الشاغرة
	موقف المشرع الأردني:


	المطلب الثاني: الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
	الفرع الأول: المقصود بالوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
	الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لصحة الوصية
	البند الأول: المسائل التي ترتبط بالميراث
	البند الثاني: المسائل التي ترتبط بالوصية باعتبارها تصرفاً قانونياً غير لازم
	البند الثالث: المسائل التي تربط بفكرة الأموال

	الفرع الثالث: الشروط الشكلية للوصية وما في حكمها
	البند الأول: قانون جنسية الموصى وقت الإيصاء
	البند الثاني: قانون محل إبرام الوصية
	أولاً: الشروط الواجب توافرها في الوصية
	ثانياً: الشروط الواجب توافرها في الموصي
	ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في الشاهدين



	الفصل الثاني
	قواعد الإسناد الخاصة بنظام الأموال
	المبحث الأول
	الأمـوال المـاديـة
	المطلب الأول: قاعدة الإسناد ومبررات تطبيقها
	أولاً: سلامة المعاملات واستقرارها
	ثانياً: سبب سياسي
	ثالثاً: سبب اقتصادي
	رابعاً: من حيث الاختصاص القضائي الدولي

	المطلب الثاني: كيفية تحديد القانون الذي يحكم نظام الأموال المادية
	الفرع الأول: العقار
	الفرع الثاني: المنقول
	أولاً: وسائل النقل
	ثانياً: البضائع أثناء النقل


	المطلب الثالث: حكم تغير المنقول (التنازع المتحرك)
	الفرع الأول: نظرية تطبيق الأثر الفوري للقانون الجديد
	الفرع الثاني: نظرية إعمال مبدأ الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة
	موقف المشرع الأردني:


	المطلب الرابع: مضمون فكرة الأموال المادية

	المبحث الثاني
	الأمـوال المعنوية
	المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على الأموال المعنوية
	أولاً: حق المؤلف
	ثانياً: حق المخترع
	ثالثاً: حق صاحب الرسم والنموذج الصناعي
	رابعاً: العلامات والأسماء التجارية

	المطلب الثاني: التنظيم الدولي للأموال المعنوية
	الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية
	أولاً: تعريف الإنتاج الأدبي
	ثانياً: حقوق المؤلف المشمولة بالحماية ومضمونها
	ثالثاً: المبادئ التي أرستها الاتفاقيات
	1- مبدأ التشبيه:
	2- مبدأ المعاملة بالمثل:
	3- مبدأ الحد الأدنى للحماية
	4- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية


	الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية
	أولاً: نطاق حماية الملكية الصناعية
	ثانياً: المبادئ التي أرستها الاتفاقية
	1- مبدأ المعاملة الوطنية:
	2- مبدأ الأسبقية:
	3- مبدأ توفير الحماية المؤقتة للاختراعات في المعارض الدولية:




	الفصل الثالث
	قواعد الإسناد الخاصة بالتصرفات والوقائع القانونية
	المبحث الأول
	الالتزامات التعاقدية
	المطلب الأول: قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية
	المطلب الثاني: مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد
	المطلب الثالث: مضمون فكرة الالتزامات التعاقدية
	الفرع الأول: المسائل التي تدخل في مضمون فكرة الالتزامات التعاقدية
	البند الأول: تكوين العقد
	أولاً: التراضي
	ثانياً: المحل والسبب
	ثالثاً: الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته

	البند الثاني: آثار العقد
	أولاً: بالنسبة للأشخاص
	ثانياً: بالنسبة للموضوع
	ثالثاً: تنفيذ الالتزامات
	رابعاً: أسباب انقضاء الالتزام
	خامساً: التقادم المسقط


	الفرع الثاني: المسائل التي لا تدخل في مضمون الفكرة المسندة
	أولاً: عقد الزواج
	ثانياً: عقد التوريث
	ثالثاً: العقد الوارد على عقار
	رابعاً: عقد الهبة
	خامساً: عقد العمل الدولي



	المبحث الثاني
	شكل العقود
	المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على  شكل العقود
	أولاً: قانون بلد الإبرام
	ثانياً: القانون الذي يحكم موضوع العقد
	ثالثاً: قانون الموطن المشترك للمتعاقدين
	رابعاً: قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين

	المطلب الثاني: مضمون فكرة شكل العقود
	الفرع الأول: الأشكال التي تخرج عن مضمون فكرة الشكل
	البند الأول: الأشكال المكملة للأهلية
	البند الثاني: أشكال أصول المحاكمات
	البند الثالث: الأشكال المتعلقة بالعلانية أو شهر الحقوق العينية

	الفرع الثاني: الأشكال التي تدخل في مضمون فكرة شكل العقود
	البند الأول: الشكل اللازم لانعقاد العقد
	موقف المشرع الأردني:

	البند الثاني: الشكل اللازم لإثبات التصرف



	المبحث الثالث
	الالتزامات غير التعاقدية
	المطلب الأول: قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية
	الفرع الأول: القاعدة العامة: إخضاع الالتزامات غير التعاقدية لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام
	البند الأول: مبررات تطبيق القاعدة
	البند الثاني: صعوبات تحديد القانون المحلي
	أولاً: تفرق عناصر الواقعة في أكثر من دولة
	1- بالنسبة للمسؤولية الناجمة عن الفعل الضار:
	2- بالنسبة للمسؤولية المترتبة عن العمل النافع:

	ثانياً: حدوث الواقعة في إقليم لا يخضع لسيادة دولة معينة
	ثالثاً: حدوث الواقعة على ظهر سفينة أو على متن طائرة

	الفرع الثاني: الاستثناء المقرر لصالح القانون الأردني

	المطلب الثاني: مضمون فكرة الالتزامات غير التعاقدية
	الفرع الأول: بالنسبة للفعل الضار
	البند الأول: أركان المسؤولية
	أولاً: الإضرار (الفعل الضار)
	ثانياً: الضرر(288F )
	ثالثاً: علاقة السببية

	البند الثاني: آثار المسؤولية
	أولاً: بيان التعويض وكيفية تقديره
	ثانياً: طريقة أداء التعويض
	ثالثاً: حكم تعدد المسؤولين
	رابعاً: تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض


	الفرع الثاني: بالنسبة للفعل النافع
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